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 م ن بع ض   ٢٠٠٨ م دى ج واز رد م ا ت م خ صمھ م ن مرت ب ش ھر یولی و               –محافظة بنى سویف    

 بالوحدة المحلیة لمركز ومدینة ناصر ببنى سویف لحصولھم على الع لاوة الدوری ة ف ى               العاملین

  . بقیمة تزید على المستحق لھم ١/٧/١٩٩٢

  

  

 انھ اذا ما قامت جھة الادارة ٢٤/٢/٢٠١٠استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى   

ولم یقترن ذلك بمسعى غیر بتسویة حالة العامل على نحو زاد فى اجره بما لیس من حقھ ، 

مشروع من العامل او بما یدخل بھ الغش على جھة الادارة ، فان دواعى الاستقرار التى ثقلت 

موازینھا فى القانون الادارى ومقتضیات العدالة التى تمثل دائما أسمى القواعد الامرة ومقام 

 العامة التى تملیھا  الادارى خاصة ، والمبادئ عامة والقانونالصدارة فى فروع القانون

ضرورات سیر المرافق العامة وما تقتضیھ من رعایة عمال المرافق العامة وتأمینھم ضد 

المفاجات التى تضطرب بھا حیاتھم ، حتى ینخرطوا فى خدمة المرفق امنین مطمئنین یعطون 

وجھ حق افضل ما عندھم ، فكل ذلك یقتضى القول بالا یسترد من العامل ماسبق صرفھ الیھ بغیر 

  .أثر تسویة مالیة تبین خطؤھا كلھا او فى  جزء منھا 

  

 ٧/٢٠٠٨ /١٩ ان محافظ بنى سویف وافق بتاریخ – فى الحالة المعروضة –والحاصل   

على جواز التجاوز عما تم صرفھ دون وجھ حق للعاملین بالوحدة المحلیة لمركز ومدینھ ناصر 

رفت لھم بدون غش او مسعى غیر مشروع منھم ، وذلك عن كافة المبالغ المطالبین بھا والتى ص

 على الوحدة المحلیة المشار الیھا ان تلتزم بتنفیذ ھذه الموافقة بالنسبة لكافة نومن ثم فانھ كان یتعی

المبالغ المطالب بھا ، وبالتالى فان مسلك الوحدة المشار الیھا بالخصم من راتب العاملین فى شھر 

 وھو الامر ١٩/٧/٢٠٠٨ر محافظ بنى سویف الصادر بتاریخ  یكون مخالفا لقرا٢٠٠٨یولیو 

  .الذى یقتضى عدم الاعتداد بھذا الخصم ورد ما تم خصمھ من مرتب ھؤلاء العاملین 

  

   )٨٦/٤/١٦٧٦:  ملف رقم -١٨/٤/٢٠١٠:  بتاریخ -١٩٥: فتوى رقم ( 

  

  

  




